
السودان… دولة واحدة بعملتين
منذ أعلنت السلطات الحكومية السودانية بدء التبديل الجزئي لعملات
وطنية في العاشر من الشهر الحالي، أصبح السودان عملياً «بلداً
واحداً بعملتين»؛ إذ لم تعد الورقتان من فئتي «ألف جنيه» و«500
جنيه» بطبعتهما القديمة «مبرئتان للذمة» في 7 ولايات يسيطر عليها
الجيش، في حين أن 11 ولاية تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة «قوات
الدعم السريع» لن تستطيع استبدال عملاتها القديمة بالطبعات
.الجديدة

ويواجه سكان الولايات، التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»
كلياً أو جزئياً، تعقيدات سياسية وأمنية تمنع استبدال عملاتهم
القديمة، لأنها بلا بنوك أو مصارف عاملة، بينما أعلنت «الدعم
.«السريع» أن حيازة العملات الجديدة في مناطقها «محرمة

ووفقاً للإجراءات الحكومية، فإن المهلة لاستبدال العملة تنتهي في
.(23 ديسمبر (كانون الأول

ويخشى المواطنون في ولايات «العملة القديمة» أو بالأحرى الولايات
الخاضعة لـ«الدعم السريع» من فقدان مدخراتهم، في ظل توقف البنوك
وانقطاع أو ضعف شبكات الاتصالات، كما أن التنقل بالعملات بين
.الولايات مغامرة محفوفة بالمخاطر

وتمتد صفوف طويلة من مواطني الولايات السبع حول البنوك والمصارف،
لإيداع عملاتهم القديمة من فئتي «ألف جنيه» و«500 جنيه» أكبر فئات
الجنيه السوداني، وقال بنك السودان المركزي وقتها، إن المواطنين
لن يحصلوا على «نقد» بل سيودعون مدخراتهم في البنوك، وحدّد سقفاً
.«للسحب 200 ألف جنيه يومياً «نحو 100 دولار

ويُعيد التبديل الجزئي للعملات إلى الأذهان انفصال جنوب السودان
عام 2011، حيث راج مصطلح «دولة واحدة بنظامين»، وكانت محصلته
«دولتين» غير مستقرتين، والآن ربما يصبح السودان «دولة بعملتين»،
ما يعزز مخاوف محللين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من أن الخطوة قد
.««تمهد لتقسيم البلاد

ولا تعترف «الدعم السريع» بالعملة الجديدة، بل تعدّها «غير مبرئة
للذمة» وفقاً لبيان رسمي، وتقول إنها «مؤامرة خبيثة» لتقسيم
البلاد، ومخطط تنفذه «الحركة الإسلامية» (الحليفة للجيش) لتفكيك
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.«السودان، بحسب اتهامات «الدعم

سياسات انفصال الجنوب
ويعدّ المحلل محمد لطيف تبديل العملة «قفزة فوق المراحل،
وتكريساً مبكراً لانقسام البلاد»، ويقول إنها «فكرة ساذجة ستخرج
مناطق سيطرة (الدعم السريع) من المنظومة الاقتصادية للبلاد، لأن
الكتلة النقدية الكبرى موجودة في مناطق الإنتاج الممثلة في حزام
الصمغ العربي، ودارفور والوسط، وهذا عملياً إخراج للكتلة النقدية
.«المؤثرة عن دورة الاقتصاد السوداني

ويلفت لطيف إلى «صعوبة الانتقال بين الولايات» كأزمة إضافية في
مسألة تبديل العملات، ويقول إن «من يحاول التنقل، وهو يحمل نقوداً
قد يتحول إلى مجرم، فالمواطن الذي يتحرك من مناطق (الدعم السريع)
متهم بالتعاون معها، فكيف إذا كان يحمل نقوداً؛ فهو حتماً سيُتهم
.«(بنقلها لصالح (الدعم

ويحمّل لطيف «الحركة الإسلامية» المسؤولية عن «التأثيرات السلبية
لطباعة العملة الجديدة»، ويعدّ الخطوة «امتداداً لسياساتها التي
أدّت من قبل لانفصال جنوب السودان». ويقول: «راهنت (الحركة
الإسلامية) على إخضاع الجنوب أو التخلص منه، ونجحت في ذلك، وتبديل
العملة الحالي ليس بعيداً عن تفكيرها ونظرتها للمناطق المهمشة،
.«التي تعدّها غير مرغوب فيها

لطيف اتهم كذلك «الحركة الإسلامية» بأنها تسعى عبر إجراءات تبديل
العملة إلى «تحويل الانقسام إلى واقع، بما يشبه تفكيرها بإلغاء
السودان القديم والبحث عن سودان جديد، يتم التخلص فيه من العنصر
الأفريقي أو العربي القادم من (عُمق) أفريقيا، باعتبار ذلك
.إنجازاً مهماً»، بحسب قوله

عملة موازية
أما المحلل الاقتصادي أحمد خليل، فقال لـ«الشرق الأوسط»، فيحذر من
أن «التبديل الجزئي للعملة، يعد دفعاً لـ(الدعم السريع) نحو
طباعة عملة في مناطق سيطرتها، أو التعامل بالعملات القديمة، حتى
.«استخدام عملات دول جوار السودان

ويرى خليل أن «تبديل العملة سيعزز حالة الانقسام الحالية ويوسع



نطاقها»، وينبه إلى أنه «قد يدفع مباحثات تكوين حكومة موازية في
مناطق سيطرة (الدعم السريع)، باعتبارها خطوة واسعة في طريق تقسيم
.«البلاد

يقول خليل: «إذا لجأت (الدعم السريع) لطباعة عملة، فهذا سيقسم
البلاد إلى منطقتين، واحدة يسيطر عليها الجيش، والأخرى خاضعة
.«للدعم

ويشير خليل إلى أن مباحثات لتشكيل «حكومة موازية» جارية، بقوله:
«الآن تـدور نقاشـات حـول التحـديات التـي تـواجه هـذه الحكومـة،
وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وموضوع طباعة عملة
.«واحدة من القضايا التي ينظر إليها بجدية في تلك المباحثات

ليس أولوية
أما الخبير الاقتصادي ورئيس محفظة السلع الاستراتيجية الحكومية
سابقاً، عبد اللطيف عثمان، فلا يعدّ تغيير العملة «أولوية» في
ظروف الحرب، ويقول: «الدول تتخذ سياسات اقتصادية تسمى اقتصاديات
الحرب، وتحشد مواردها لصالح المجهود الحربي في الحروب الوطنية.
أما في الحروب الأهلية فإن مفهوم الاقتصاد يتشوه لصالح الاستقطاب
.«الداخلي والحرب الأهلية

ويتابع: «مثلما هناك قتال عسكري واسع واستقطاب سياسي وعرقي وقبلي
وجهوي واسع جداً، فهناك صراع اقتصادي عنيف، لذلك من الأفضل ترتيب
الأولويات لصالح وحدة البلاد، وعدم الدفع بها نحو الانقسام القبلي
.«العرقي والجغرافي والاقتصادي

ويعدّ عثمان تغيير العملة «صباً للزيت على نيران الحرب»، ويرى
فيه تزكية لحالة الانقسام، ويضيف: «عملياً هذا تمهيد للانفصال، أو
.«تقسيم البلاد اقتصادياً كما هي مقسمة عسكرياً

ويقارن عثمان تكلفة الطباعة، التي يصفّها عثمان بأنها مرتفعة
جداً، حسب تقديرات 138 مليون دولار. ويرى أن مردودها ضعيف جداً.
ويقول: «لا يوجد مردود أو نفع ظاهر من تبديل العملة، بل إن محاولة
السيطرة النسبية على السيولة داخل النظام المصرفي ستنتهي بالتسرب
.«خارجياً

ويقطع عثمان بانتفاء الشمول الجغرافي المصرفي بالسودان، ويضيف
إلى ذلك معضلة «تعطل النظم الإلكترونية وسوء الاتصالات». ويخلص



الخبير السوداني إلى أن «قرار تبديل العملة صحيح من حيث المبدأ،
لكنه جاء في الوقت غير المناسب؛ فهناك دول خاضت حروباً أطول مثل
.«سوريا، ولم يتم فيها تبديل العملة

ويرى عثمان أن المواطنين هم ضحايا تبديل العملة، بقوله: «تحول
المواطن لنقطة تقاطع إطلاق النار ومنصة تصويب للطرفين، فضاعت
مدخراته بانهيار النظام المصرفي، وبانهيار سعر الصرف، وسيفقد ما
.«تبقى بسبب تبديل العملة

يقول عثمان: «العملة باعتبارها الخلية الحية للاقتصاد، والسلعة
المجردة التي يتم تبادلها مع جميع السلع الأخرى، لا يجب أن تتحول
.«إلى سلاح وأداة حرب بين أطراف الصراع
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